شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《72》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْه أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. أيّ؟ بَقَرَةٍ؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ. قَالُوا إِنَّ الْبَقَرَ قَالُوا نَعَمْ مِنَ البِدَايَةِ أيّ بَقَرٍ. وَاضِحٌ هَذَا. نَدْخُلُ مَسْأَلَةَ: إِذًا هُوَ الشَّائِعُ فِي جِنْسِهِ. وَيَقُولُونَ إِنَّ بالإيمانِ قُيِّدَتِ الرَّقَبَةُ بِالْإِيمَانِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قال: قُيِّدَتْ الرَّقَبَةُ بِالْإِيمَانِ، وَالصِّيَامُ بِالتَّتَابُعِ. فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ. شَهْرَيْنِ. لكن لما قُيِّدَ بِالتَّتَابُعِ، دَلَّ على أنهما وعليكم السلام. شهرانِ متتابعانِ. إذًا قُيِّدَ بماذا؟ بِالتَّتَابُعِ. إذًا الرَّقَبَةُ قُيِّدَتْ بِالْإِيمَانِ، وَالصِّيَامُ قُيِّدَ الشَّهْرَانِ فِيهِمَا بِمَاذَا؟ بِالتَّتَابُعِ. وقد يكون اللفظ مقيدًا من جهة، ومطلقًا من جهة أخرى، كقوله: {رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}، فهي مقيدة بالإيمانِ، مطلقةٌ بالنسبةِ إلى السلامةِ وسائرِ الأوصافِ. يعني مقيدةٌ بالإيمانِ، مطلقةٌ إلى السلامةِ وسائرِ الأوصافِ. يعني: قويًا هل يكون بدينًا أم نحيفًا؟ هل يكون قويًا أم ضعيفًا؟ هل يكون ذكرًا أم أنثى؟ كل هذا مطلقًا، إلا أن التقييدَ جاءَ في ماذا؟ في الإيمانِ. وحَدُّهُمَا في المراقي تحتَ مُتَرْجَمَةِ المقيدِ والمطلقِ، بقوله: فَمَا عَلَى مَعْنَاهُ زِيدَ مُسَجَّلَا مُعَنًّى لِغَيْرِهِ اعْتَقِدْهُ الْأَوَّلَا. وما عَلَى الذَّاتِ بِلَا قَيْدٍ يَدُلُّ. وَمُطْلَقٌ بِاسْمِ جِنْسٍ قَدْ قَدْ نَصَرَا. عَلَيْهِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ ذَكَرٌ، وَلَدَتِ الِاثْنَيْنِ عِنْدَ ذِي النَّظَرِ. يعني هو قال: إنها طَالِقٌ لو كان المولودُ ذكرًا، فولدتْ اثنين. قال المؤلفُ رحمه الله تعالى: حملُ المطلقِ على المقيدِ إذا وردَ لفظانِ: مطلقٌ ومقيدٌ، على ثلاثةِ أَقْسَامٍ. يقول الشيخُ رحمه الله تعالى: اعلمْ أنه الأصلُ في القسمةِ كونُها رباعيةً؛ لأن المطلقَ والمقيدَ لهما أربعةُ أحوالٍ. حالاتٍ: أن يتحدَ حكمُهما وسببُهما. الحالةُ الثانيةُ: أن يتحدَ الحكمُ ويختلفَ السببُ. الثالثةُ: أن يتحدَ السببُ ويختلفَ الحكمُ. الرابعةُ: أن يختلفا معًا. إذًا عندنا أربعُ حالاتٍ للإطلاقِ والتقييدِ: أن يتحدَ الحكمُ ويتحدَ السببُ. أن يتحدَ الحكمُ ويختلفَ السببُ. أن يتحدَ السببُ ويختلفَ الحكمُ. أن يختلفا معًا. فإن اتحدَ السببُ والحكمُ، وجبَ حملُ المطلقِ على المقيدِ، خلافًا لأبي حنيفةَ. ومثالُه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} والدَّمُ مع قوله: {أَوْ دَمًا} مَسْفُوحًا الدَّمُ. مُحَرَّمٌ. جاءت آيةٌ طيب، فهنا اتَّحَدَ الحُكْمُ، اتَّحَدَ الحُكْمُ. والسَّبَبُ، اتَّحَدَ الحُكْمُ الذي هو التَّحْرِيمُ، والسَّبَبُ. أنَّهُ السبب، فهنا خلاف. لكن إذا اختلف الحكمُ، سواء اتفق السببُ أو اختلفَ، فهنا لا يُحمَلُ المطلقُ على المقيدِ؛ لأنَّ الحكمَ مختلفٌ. مثالُ ذلك: خصالُ الكفارةِ، إذ قُيِّدَ الصومُ بالتتابعِ، وأُطلِقَ الإطعامُ؛ لأنَّ القياسَ مِن شرطِ اتحادِ الحكمِ، والحكمُ هنا مختلفٌ؛ هنا إطعامٌ، اتحد السبب واختلف الحكم. ابن قدامة يقول: لا يُحمَل بإطلاق، لكن الشيخ أثبت أن هناك من يقول بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. طيب، حمل المطلق على المقيد هل هو مسألة أصولية أم مسألة لغوية؟ قال: وحمل المطلق على المقيد قيل من أساليب العرب؛ لأن العرب يُثبتون ويُحدِثون اتكالًا على المُثبَت، كقول قيس بن الخطيم: "نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ، والرأي مختلف". نحن بما عندنا راضون، راضون. فحذف كلمة "راضون"؛ لأن السياق يدل عليه. "نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأي مختلف". يعني: نحن نختلف وأنت ترضى برأيك ونحن نرضى برأيٍ، فما زال الرأي مختلفًا، ما زال الرأي مختلفًا. فحذف "راضون" لدلالة "راضٍ" عليه، وقول عمرو بن أحمر الباهلي: "رماني بأمرٍ كنتُ منه ووالدي، كنتُ منه ماذا؟ بريئًا". و"بريئًا من أجل الطوى رماني". إذًا، حمل المطلق على المقيد هل هو أسلوب عربي أم أنه بالقياس، أم أنه بالـ ولم يذكره المؤلف. الذي يظهر أنه أسلوب من أساليب العرب، وأن العرب كانوا يفهمون ذلك، وأن المطلق يُحمَل على المقيد، وأن القرآن الصحابةِ على عدمِ كتابتِها في المصاحفِ العثمانيةِ. إذًا هو يقولُ إنَّ كفارةَ الظهارِ أقربُ لكفارةِ اليمينِ من كفارةِ التمتعِ. والمثالُ الثالثُ: صومُ قضاءِ رمضانَ، فإنه تعالى أطلقه في قولِه: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، مع قيدِ صومِ الظهارِ بالتتابعِ، وصومِ التمتعِ بالتفريقِ. فهل يُشترطُ أن يكونَ قضاءُ رمضانَ تتابعًا، أم أنه يجوزُ التفريقُ قياسًا على أحدهما؟ لا لا، هذا ليس قياسًا، يعني يُحملُ على أيهما؟ هذا متساوٍ وهذا متساوٍ مع قيدٍ. يعني هذا بعيدٌ وهذا بعيدٌ مع قيدِ صومِ الظهارِ بالتتابعِ، وصومِ التمتعِ بالتفريقِ. وقضاءُ رمضانَ ليس أقربَ لواحدٍ منهما، فيبقى على إطلاقِه. من شاءَ تابعه، ومن شاءَ فرَّقه. يعني الذي يريدُ أن يتابعَ قضاءَ رمضانَ فلا حرجَ، والذي يريدُ أن يفرِّقَ قضاءَ رمضانَ فلا حرجَ. وأشارت المَراقِي إلى هذه المسألةِ بقولِه: "وَحَمْلُ مُطْلَقٍ عَلَى ذَاكَ وُجِدْ ** إِنْ فِيهِمَا اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبْ ** وَحَيْثُ مَا اتَّحَدَ وَاحِدٌ فَلَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ جُلُّ الْعُقَلَا". يعني أن اتحدَ الحكمُ والسببُ حُمِلَ المطلقُ على 00: تقييدٌ لا خصصناهُ من القوتِ، أما تحريرُ رقبةٍ، أيّ رقبةٍ، اذبحْ بقرةً، أيْ بقرةٍ. ثم جاءَ التقييدُ ليُبيِّنَ صفتَها وأنها رقبةٌ مؤمنةٌ، أنها بقرةٌ صفراءُ، أنها. قالَ المؤلفُ رحمه اللهُ تعالى: بابٌ في الفحوى له في القصدِ كلُّ تأصُّلٍ، وهو الذي اللفظُ به يُستعمَلُه. وعُرِّفَ المفهومُ بقوله: غيرُ منطوقٍ هو المفهومُ منه الموافقةُ. كلُّ معلومٍ. إذًا عندنا منطوقٌ وهو دلالةُ اللفظِ مِن المنطوقِ، دلالةُ اللفظِ في المنطوقِ. والمفهومُ دلالةُ اللفظِ في غيرِ المنطوقِ. يعني ما يدلُّ عليه اللفظُ ليس نطقًا، إنما فهمًا، إنما اجتهادًا، إنما استنباطًا. ماذا قال الله عز وجل: {فَلَا تَقُلْ} {لَهُمَا} {أُفٍّ} يَحْرُمُ، يَحْرُمُ بالمنطوقِ أُفٍّ، ويَحْرُمُ بالمفهومِ الضَّرْبُ. وهنا المفهومُ من بابِ الأَوْلَى الذي يُسمَّى مفهومَ الأَوْلَى أو القياسَ الجَلِيَّ. مفهومٌ. هل في اللفظِ هل في اللفظِ حُرمةُ الضَّرْبِ؟ إنما فَهْمٌ. "لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ". ابن حزمٍ قال: "فِي قارورةٍ وصبَّها". جَبْهٌ على الظاهرِ. إذًا منطوقُه أنَّه لا يَبُولُ أحدٌ في الماءِ الذي لا يتحرَّكُ. مفهومُه أنَّ مَن بالَ في إناءٍ وسكبَه فقد ارتكبَ نفسَ المُحرَّمِ. ها! وحاصلُ تحريرِ المقامِ في هذه المسألةِ أنَّ لها واسطةٌ وطرفين: طرفٌ منطوقٌ بلا خلافٍ، وطرفٌ مفهومٌ بلا خلافٍ. وواسطةٌ مختلفٌ فيها: هل هي من المنطوقِ غيرِ الصريحِ أو من المفهومِ؟ فالمُجمَعُ عليه أنَّه منطوقٌ دلالةُ الألفاظِ على مُسمَّياتِها. أحمدُ. ها؟ أسماءُ. أحمدُ، إذًا هذا اللفظُ يدلُّ على أحمدَ هذا الجسدَ، هذا الإنسانَ. أسماءُ يدلُّ على أسماءَ هذه بعينها. ها! فاطمةُ هذه فاطمةُ. إذًا هذا منطوقٌ. لا يُفهَمُ من أحمدَ أنَّه جرجسُ، ولا يُفهَمُ من فاطمةَ أنَّها زليخا مثلًا. لا، المنطوقُ هو دلالةُ اللفظِ على مُسمَّاهُ. مكتبٌ، كتابٌ، حجرٌ، صنمٌ، عفريتٌ، أيُّ اسمٍ سمِّهِ أنتَ. هذا يُقالُ له المنطوقُ. يدلُّ على معنى اللفظِ، المسمَّياتِ. هذا منطوقٌ بالإجماعِ. دلالةُ الألفاظِ على مُسمَّياتِها. كرسيٌّ. الكرسيُّ ماذا يُفهَمُ منه؟ لا يُفهَمُ إلا إنه كرسي الصنم، لا يُفهم منه إلا أنه صنم الشيطان. لا يُفهم منه أنه ملك من الملائكة، لا شيطان. والطرف المتفق على أنه مفهوم، كمفهوم المخالفة الآتي ذكره، والواسطة المختلف فيها: هل هي من المنطوق غير الصريح، أو من المفهوم: دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه. سيأتي الكلام إن شاء الله. وجزم المؤلف بأنها من المفهوم، وأجرى غيرُه فيها الخلاف الذي أشرنا إليه في المراقي بقوله: "وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل؟" وهو دلالة اقتضاءٍ أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة، كإشارة كذاك الإيماء، فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد عُلم. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يُقرن الوصف بحكم يكن لغير علة يُعَبُّ من فطن. وسنوضح لك الفرق وبينهما. اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبدًا إلا على محذوف دلَّ المقام عليه. لا بد، يعني لا بد أن يوجد شيء مقدَّر لا يستقيم الكلام بدونه. "إنَّ اللهَ تَجاوَزَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ". ما معنى: تجاوز عن ماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: "أَقَصَرْتَ الصلاةَ أم قال: "كلُّ ذلك لم يكن"؟ كلُّ ذلك ما هو كلُّ ذلك؟ كل هذا في ظني، في ظني أن كل هذا لم يـ قال: "اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبدًا إلا على محذوف دلَّ المقام عليه، وتقديره لا بد منه؛ لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه." إذًا دلالة الاقتضاء هي دلالة محذوف لا يستقيم الكلام أو لا يُطلق إلا به، أو لتوقف الصدق والصحة عليه، ولا يستقيم الكلام إلا به. فمثال توقف الصدق عليه: "رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأُ والنِّسيانُ". وهذا لا أصل له. إنما الصحيح أن الله تجاوز". ولو قُدِّرَ ثبوته؛ لأنه إن لم يُقدَّر محذوف، أي: مؤاخذة بالخطأ، كان الكلام كذبًا لعدم رفع ذات الخطأ؛ لأنه كثيرًا ما يقع. الخطأُ مِنَ الناسِ، رُفِعَ إثمُه، لا رُفِعَ الخطأُ نفسُه. المؤاخذةُ، أما الخطأُ فالخطأُ يوجدُ. فيتوقفُ الكلامُ هنا على توقُّفِ صِدْقِ الكلامِ على المحذوفِ. وكذلك كقولِه صلى الله عليه وسلم لـ ذي اليدينِ: "كلُّ ذلك لم يكنْ" أيْ [في ظنِّه]؛ لأنَّه دونَ ذلك المحذوفِ يكونُ كذبًا؛ لأنَّه قد وقع جُنُبًا أَصْبَحَ جُنُبًا بِمَعْنَى أَذَّنَ الصُّبْحُ عَلَيْهِ وَهُوَ جُنُبٌ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ ظَلَّ يُجَامِعُ حَتَّى أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ؛ لِأَنَّ إِبَاحَةَ الْجِمَاعِ فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ مَا يَتَّسِعُ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ اللَّيْلِ يَلْزَمُ إِصْبَاحَ جُنُبًا. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} شَهْرًا. مَعَ قَوْلِهِ: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}. طَيِّبٌ، ثَلَاثُونَ مَعَ عَامَيْنِ. إِذًا هَذِهِ تَدُلُّ بِالْإِشَارَةِ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْحَمْلِ كَمْ؟ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. عَلَى أَنَّ أَقَلَّ أَمَدِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. بِنَاءً عَلَى الْآيَتَيْنِ: آيَةٌ هُنَا وَآيَةٌ هُنَا. فَـ بِدَلَالَةِ الْإِشَارَةِ أَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى أَنَّ أَقَلَّ الْحَم ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، دلالة الالتزام ليست هي وليست جزءًا منه، ولكنها تلازمه. والحق أنها من المفهوم. والحق أنها من المفهوم. أما المفهوم فهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالف. يعني أن هذه دلالة
